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 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 فوات موعد الاستئناف

 لوقائع ا
 
 
ي أن المدعي تقد

بصحيفة دعوى ضد المدع عليهم،  اللجنة  م إلى  تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 
ي تاري    خ   جاء فيها ما نصه: 

ي مع ذكر تاري    خ كل واقعة مؤثرة: ف 
تيب الزمن  "تفاصيل الوقائع مرتبة حسب التر

اء ) --)  ي البنك )أ 1000(م، تم شر
(  17.90( بمبلغ ) ( سهم من السوق السعودي عن طريق المحفظة ف 

ي تاري    خ  
(  170( ريال من نفس المحفظة ليتبقر عدد ) 18( سهم بمبلغ ) 830، تم بيع ) ............ ريال وف 

ي تاري    خ ) 
اء ) --سهم وف  ( سهم  1007( ريال ليصبح عدد الأسهم ) 17.90( سهم بمبلغ ) 837(م ، تم شر

ول  18025.3بمجموع )  ي الس ( ريال. ومنذ ذلك التاري    خ بدأت بالت  
عر ولم أستطع بيعها حنر تم إيقافها  ف 

اء   ي السوق السعودي. المستندات: مرفق لكم صورة من البنك )أ( عدد الأسهم وتاري    خ الشر
من التداول ف 

ر الواقع لىي من ذلك العام. مبلغ التعويض إن  
وصوره من المحفظة. الطلبات: إرجاع كامل المبلغ والض 

 ( ريال". 18025.3وجد: ) 
ي   -يهم  عل   المدع تزويد  و 

 . عنها جوابهم  طلب  مع  بنسخة من صحيفة الدعوى،    -عدا الأولى والثان 
المدع   من  جوابية  مذكرة  الدائرة  دعوى    ه علي ووردت  إلى  "إشارة  نصه:  ما  فيها  جاء  السادس، 

الورقة   اء  المزعوم من شر تض رره  ع ن  ب التعويض  المطالبة  ي 
ف  المدعي  دعوى  انحضت  المدعي وحيث 

كة ال المالية   حس ب ما    -(م  --مدع عليها الأولى الذي تم على عدة دفاعات تمت جميعها خلال ) للشر
ي مرحلة ما بعد الاكتتاب العام   -جاء ف ي لائحة دعواه  

: الدفع  أي ف 
ً
: أولا .. وعليه فأجيب عن ذلك، بما يلىي

ي ع 
ي الدعوى لانتفاء مسؤولينر

ي ف 
ار المدعاة الناشئة من ال   يض ن التعو بانعدام صفنر مخالفات  عن الأض 

ة ما بعد الاك  ي تخص فتر
ي دعوى  النر

ي ف 
كة المدع عليها الأولى. وبيان ذلك: انتفاء صفنر تتاب العام للشر

ار الم دعاة الناش ئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، وذلك   ي عن التعويض عن الأض 
المدعي لانتفاء مسؤولينر

  : ط   -١لما يلىي ه ف ي  المالي ة لثبوت ص فة الم دع علي    ( من نظام الس وق ٥٧)أ( من المادة ) ة  ت الفقر اشتر
ار الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل أن يكون ذل ك الم دع علي ه ق د ثبتت   دع وى التع ويض ع ن الأض 

ي المادة ) 
 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف 

ً
ي يثبت  ن  جب قرار ( من نظام السوق المالية بمو ٤٩إدانت ه أولا

هان 
التضليل وهو الموجب للتعويض(. كما ينص    الم ادي والمعن وي )القصد: أي قصد   فيه أيضا توافر ال ركني   

ي هذه الحالة تنعقد الصفة لذلك  
رين، فق  ذلك القرار على مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض المتض 
ا  التعويض، حي ث جاءت  قام بمواجهته  دعاوى 

ُ
ت أن  ي 

المادة ) )أ لفق رة  الشخص ف  ( من نظام  ٥٧( من 
ال  : )أ السوق  أو أي من    أي شخص  يخالف    -مالية بما يلىي النظام،  التاسعة والأربعي   من هذا   المادة 
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ي  
ي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتضف أو إجراء صفقة  للتلاعب  ف 

اللوائح والقواعد النر
ك  سعر ورقة مالية على نحو  معتمد، أو  ي  يشتر

 عن شخص    ذلك التضف أو الإجراء، أو يكون ف 
ً
مسئولا

ي تأثر سعرها  آخر قام بذلك ، يك 
ي أو يبيع الورقة المالية  النر  عن  تعويض أي شخص يشتر

ً
ون  مسؤولا

ي أن المسؤولية عن تعويض المدعي  
 بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب ...« أهـ. فهذا النص ضي    ح ف 

ً
سلبا

ي ب م   تقع على بالحق الخاص  
 بحكم جزان 

ً
ي جاء فيها ٤٩مخالفة المادة ) ن تثبت إدانته مسبقا

: )أ. يعد  ( والنر

 غت  صحيح  
ً
ي أي إجراء يوجد انطباعا

 بعمل أو يشارك ف 
ً
 لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا

ً
مخالفا

 بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطبا 
ً
الآخرين   حث ع، أو ل أو مضلا

اء أو البيع أو ا  ي الورقة أو الأحجام عن ذ على الشر
لك لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها  لاكتتاب ف 

ثبوت   فإن   ، أعلاه  النظامية  النصوص  فبناء على هذه  أهـ.  الأحجام عن ممارستها...«  أو  الورقة،  هذه 
  
ً
ي دعوى المسئولية المدنية مرتبط وجودا

  صفة الادعاء علىي ف 
ً
ي الدعوى  بإ وعدما

دانة المدعي عليه   ف 
ي  ( من عدم ٤٩نية    بمخالفة المادة ) المد 

ي الدعوى الجزائية، فمنر ثبتت الإدانة بحقه بحكم جزان 
ها  ف 

الدعوى   ي 
ف  المدان  الشخص  صفة  ثبوت  ذلك  على  ترتب  والمعنوي  المادي  الركني    فيه  ثبت  ي 

نهان 
ي الدعوى المدنية عبء إثبات رك مد ط عن ال المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية، وسق 

ن الخطأ   عي ف 
ت دعوى  لثبوته وتحصله بالحكم الج  ي الدعوى المدنية، واعتتر

، وإذا لم تثبت إدانة  المدع عليه ف  ي
زان 

المدنية.   المسؤولية  الموجب  الخطأ  ركن  لسقوط  بحقه  ساقطة  النصوص    -٢التعويض  وبتطبيق 
وط ثبوت ال   للفقرة )أ(  ٤٩لمدنية المتمثل بمخالفات المادة ) ا   مسؤولية النظامية أعلاه، فإن شر

ً
( ووفقا

ي بمخالفة المادة ) ٥٧من المادة ) 
ي يدينن 

ي نهان 
ي حكم جزان 

، ولم يصدر بحقر ي
( من  ٤٩( غت  متوفرة بحقر

التلاعب   بممارسة  بادنتاهم  التنفيذيي    من كبار  عدد  بحق  القرار  صدر  وأنماء  المالية،  السوق  نظام 
ي 
كة للأعوام  م  القوائ   والتضليل ف  ( من نظام السوق المالية  ٤٩لف للمادة ) حو مخا على ن   ( --) المالية للشر

 ( رقم  قراراها  الفصل  لجنة  أصدرت  الموقرة رقم  ( --حيث  الاستئناف  لجنة  بقرار  المؤيد  بإدانة  ( --) ،   ،
رين.   سماء  أ   علان عن ثم قامت الأمانة العامة بالإ   -٣أولئك المتهمي   وتحميلهم مسؤولية تعويض المتض 

القرار  بحقهم  الصادر      المداني   
ً
آنفا إليه  من    -المشار  ليس  رفع     -بينهم  وأنا  من  رين  المتض  ومكنت 

ي منازعات الأوراق المالية  (دعاوي التعويض ضدهم، ونص الإعلان: 
تعلن الأمانة العامة للجان الفصل ف 

ر  المالية  ي منازعات الأوراق 
المقامة من  ،  ( --قم ) عن صدور قرار لجنة الاستئناف ف  الدعوى  ي 

وذلك ف 
ي حينه، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة  جهة )ب( )والمحالة من    جهة )أ( 

ي أعلن عنها ف 
( ضد الأسماء النر

لائحة   من  )السابعة(  والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  والأربعي    التاسعة  المادة  بمخالفة  المذكورين 
أو  السوق لارتكابهم تضفات  انط سلوكيات  الورق با جدت  قيمة  بشأن  المالية  عا غت  صحيح ومضلل  ة 

كة خلال فتر  ي القوائم  العائدة للشر
كة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف  ة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشر

كة المالية لعدة  --المالية للأعوام )  ي قوائم الشر
(. فهؤلاء هم من أدانهم القرار أعلاه بالتلاعب والتضليل ف 

ن نظام السوق  ( م ٤٩ائية نتيجة مخالفتهم المادة ) ة، وهم من صدر بحقهم العقوبات الجز لي ام متتا أعو 
ي ينطبق على هذه الدعوى   وأنا  

ي دعاوي التعويض المدنية   النر
المالية، مما يجعل لهم الصفة الحضية ف 

ي تحمل هذه المسؤولية. وذ 
اكي مع المحكوم عليهم ف 

ي لست منهم، لهذا لا يجوز إشر
م أدان بما  ل   لك لأن 

 أدين به المحكوم عليهم  
ً
، ولم أكن مشاركا ي

ي الحكم الجزان 
ي    ف 

 ف 
ً
ي هذه المخالفات، بل ولم أكن طرفا

لهم ف 
المسؤولية   توجيه  من  ويجعل  الدعوى،  هذه  ي 

ف  ي 
صفنر انعدام  يثبت  الذي  الأمر  الجزائية،  الدعوى 

اءة   بأم  ي الأصل التر
ي ف 
ي   النر

ي على مخالفة لم ارتكبها، عل ر لم أف المدنية ضدي بإشعال ذمنر
  ه ومحاسبنر
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ي، وذلك كله م  ي بجريرة غت 
.  ومؤاخذنر

ً
 ونظاما

ً
عا  ومحرم شر

ً
ثم أصدرت لجنة الفصل قرارها    -٤متنع عقلا

إعلانها   ي 
ف  الدعوى( كما  تلك  ي 

ف  إدخالىي  يتم  )ولم   
المداني   رين ضد  للمتض  الجماعية  الدعوى  بقبول 

رو (م --) بتاري    خ   وز عددهم الإلف من دون  ام إلى الدعوى الجماعية إلى أن تجا ضم ن بالان ، واستمر المتض 
ي أنه استقر لدى الجهات القضائية والإدارية  أن يطلب أحد 

ي تلك الدعوى. وكل ذلك أنما يعن 
هم إدخالىي ف 

ي دعوى  
ار المخالفة الواردة ف  ي عن التعويض عن أض 

 الانتفاء التام لمسؤولنر
ً
رين أيضا ولدى هؤلاء المتض 

وا ال  أد نح مدع  الذين  ي الأشخاص 
ف  المسؤولية  اللجنة على صار  إعلان  أسماءهم.  ينوا، والذين تضمن   

ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما. وبيان ذلك: أنه ومع  
ثانيا: الدفع بعدم سماع الدعوى لمض 

ي أدفع بعدم جواز سماع هذه الدع 
ي الدعوى كما أوضحت أعلاه، فإن 

ي ف 
  وى لمض  تمسكي بانتفاء صفنر

ي ا م 
ي تنص على )لا تسمع    ( من نظام السوق المالية، ٥٨لمادة ) دة سماع الدعوى المنصوص عليها ف 

والنر
هذا   من  والخمسي    والسابعة   ، والخمسي   والسادسة  والخمسي    الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أي 

ض في  اكي قد أدرك  لش ه بأن ا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفتر
ي جعلته يع 

ز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى  تقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجو الحقائق النر
أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها( أ . هـ، وذلك أن المدعي يدعي  

ي مرحلة ما بعد الاكتتاب مستندا على 
ر من مخالفات تمت ف  دانة المشار إليه أعلاه الصادر  الإ  قرار  التض 

، وحيث أن قرار الإدانة المذكور متعلق بمخالفات حدثت  -لست من بينهم  -ق عدد من الأشخاص  بح 
إيداعه الشكوى لدى  --خلال الأعوام )  أن المدعي قدم ما يثبت   ي    جهة )ب( (، ورغم 

أن  (م --) ف  ، إلا 
ي 
ي    ي بعد خمس سنوات من حدوث المخالفات أ   ، (م --)   تقديمه الشكوى لدى لجنتكم الموقرة  كان ف 

النر
ي تقديم شكواه لدى لجنتكم الموقرة، وبذلك لا يجوز  لم أدان فيها، وعلى هذا فإن  

المدعي قد تأخر ف 
أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع   ي نصت على 

 إلى المادة أعلاه النر
ً
سماع هذه الدعوى استنادا

مرو  بعد  اللجنة  أمام  س الدعوى  ث نو ر خمس  بها.  المدع  المخالفة  من حدوث  القول  ات  بطلان   :
ً
الثا

النوع لا تشي    بجواز سماع هذه  التعويض وأن هذا  بأنها من دعاوي تحديد مقدار   
ً
الدعوى احتجاجا

ي المادة، وبيان أن هذا القول مخالف للنظام وللمستفز من أحكام محاكم  
عليه المدة النظامية الواردة ف 

أنه لا يصح القول بسماع هذه ا ن  ة. وبيا السوق المالي   بأنها من دعاوي تحد ذلك: 
ً
يد  لدعوى احتجاجا

مقدار التعويض وأن مثل هذا النوع لا تشي عليه مدة التقادم، فإن هذا القول مخالف لنظام السوق  
  ية ق المال المالية ولقواني   السوق المالية الأجنبية، كما أنه مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسوا 

المحك  قرارات  ي 
ف  فإن  العالمية كما حدث   

ً
ومحليا العليا.  الأمريكية  :  مة  يلىي ذلك كما  دلالة    -١تفصيل 

ي كل الدعاوى، فقد صُدرت بعبارة )لا  ٥٨منطوق المادة ) 
( من نظام السوق المالية، فإنها جاءت عامة ف 

تمت بعبارة:  وى ع الدعا تسمع أي دعوى..( الدالة على شيان حكم المنع من السماع على جمي 
ُ
، كما خ

( المتقضية لشمول المنع من سماع الدعاوى لكل  حال من الأحوال سماع هذه الدعوى..  )ولا يجوز بأي 
ب هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك على  

ّ
الأحوال ولم يتعق

ي كل الأح ع   ية يشي أن المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة النظام 
وال  لى جميع أنواع الدعاوى وف 

ي دخول دعاوى تحديد  
ي عموم تلك المادة.  وهو ما يعن 

إن الغرض الذي من أجله    -٢مقدار التعويض ف 
ي المادة ) 

( من نظام السوق المالية إنما يعود إلى طلب استقرار المراكز  ٥٨سنّ المنظم مبدأ القادم الوارد ف 
ي تلك المادة، لم ضا بعد انق المالية للمدع عليهم  

ي ذاك من حكاية للمدع عليهم  ء المدة المجددة ف 
ا ف 

كات    من  الشر ي 
التداول ف  المالية وجاذبية  باستقرار الأسواق  العامة  المصلحة   عن 

ً
الدعاوى فضلا أبدية 
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ي تمكي   المدعي   م 
  ن إقامة الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ التقادم فإنه يعن 

إقامة الدعاوى بصفة    الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر   عاوي  هم مهما تطاولت السنوات، الأمر د 
ي نهاية الأمر إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد  

ي ف 
أبدية بما يُفض 

دعا  أنواع  نوع من  التعويض  تحديد مقدار  أن دعاوى   ، وحيث  م 
ّ
السو المنظ ي قصد  ق  وى 

النر المالية 
م تحقيق  ا 

ّ
فيها، وحيث تبي   أن استقرار المراكز المالية لا يتم إلا  ستقرار المراكز القانونية للأطراف  المنظ

م  قد قصد شيان حكم التقادم  
ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعن 
بالأخذ  بمبدأ التقادم الوارد ف 
 عويض جن على دعاوى تحديد مقدار الت 

ً
ي بقية دعاو با

علاوة   -٣ى السوق المالية.    إلى جنب مع شيانه ف 
كات عدم سماع دعوى المسؤولية على  ٧٨( من المادة ) ٣فقد أكدت الفقرة )   على ذلك  ( من نظام الشر

ي جميع  
ف  المسؤولية  )لا تسمع دعوي  ي نصها: 

والنر ي خمس سنوات، 
بعد مض  الإدارة  أعضاء مجلس 

ي م   س سنوات الأحوال بعد مرور خم 
أ. هـ.   ن تاري    خ انتهاء السنة المالية النر   وقع فيها الفعل الضار ...( 

المدة   ي 
بعد مض  للأطراف  القانونية  المراكز   لاستقرار 

ً
تحقيقا التقادم  مبدأ  تكريس  يكشف عن  وهوما 

، كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤولية.  
ً
 عن ذلك، فإن    -٤المنصوص عليها نظاما

ً
فضلا

ي استع بد إغفال م 
ي إلى التعسف ف 

، ذ أ التقادم يفض 
ً
 ونظاما

ً
عا ي  مال الحق الممنوع شر

لك أنه يؤدي إلى تراخ 
ما   الدعاوى، وهو  لسماع  الممنوحة  المهلة  ي ذلك على 

ف  إقامة دعاوي  هم مستندين  وتأجيلهم  المدعي   
ر بالمدع عليهم، إذ أن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاو  ي  يلحق أشد الض 

ي  يم ى النر
كن أن  تثور ف 

ع  يتعي    وقت كما  الأ أي  والى  ي 
القانون  وعلى خلفهم  تعيي     ليهم  أو  بأنفسهم  الدعاوى  تلك  بد حضور 

 حجز المبالغ اللازمة  لسداد أي مبالغ  
ً
المحامي   للجواب عليها، وما يتطلب ذلك من تكاليف ، فضلا

خذ أثناء ست  الدعوى فظ ات التح مالية قد يٌحكم بها، علاوة على التعويض لمخاطر الإجراء 
ٌ
ي قد تت

  ية النر
ي استعمال  وتمكي   المدعي   من تعويض  المدع  

عليهم إلى الأبد إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف 
، فإنه إن جاز للمدعي   المطالبة بالتعويض  

ً
 ونظاما

ً
عا ي إقامة الدعاوى، وهذا التعسف ممنوع شر

حقهم ف 
ي استعمال ذلك ويؤ ز  لا يجو   منر ما أثبتوا استحقاقهم له أنه 

خروا مطالباتهم إلى حد  لهم أن يتعسفوا ف 
نها  لا  ي 

المدع  زمن  تحرير  بعدم  الدفع   :
ً
رابعا عليهم.  بالمدع  آخر  ر  إلحاق ض  من  ذلك  ي 

ف  لما  له  ية 
أنه ومع تمسكي بجميع الدفوع   لدعواه، لخلو لائحة من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى. وبيان ذلك: 

ي أدفع بخلو الدعوى من ال ة  المذكور الشكلية  
لم يوضح    بيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حيث أعلاه فإن 

ي ذلك الخطأ المزعوم،  
ي ف 
ي له. كما لم يوضح نسبنر المدعي الخطأ الموجب للتعويض الذي يدعي ارتكانر

ر الذي يدعي   ي لذلك الخطأ المزعوم، كما لم يبي   مقدار الض   الأدلة على ارتكانر
ه، ولم  لي وقوعه ع ولم يبي  

ر الذي يدعي يبي   الرابطة السببية بي   ا  وقوعه عليه. وب  هذا فإن أركان المسؤولية    لخطأ المزعوم وبي   الض 
 ( المادة  بموجب  غت  مسموعة  فهىي  محررة،  غت   فدعواه  وبالتالىي  متوافرة،  غت   نظام  ٦٦الثلاثة  من   )

ي أن يسأل المدعي ع 
عية، ونصها )على القاض  م لتحرير دعواه قبل استجواب  ز ما هو لا المرافعات الشر

، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو أمتنع عن ذلك، فيحكم  عليه، وليس له الست  فيها قبل ذلك   المدع 
الخطأ، وذلك   الدعوى لانتفاء عنض  ببطلان  الدفع   :

ً
أ هـ. خامسا الدعوى(.  ي 

ف  النظر  ي بضف 
القاض 

اءه للورقة المالية ت  كة الذي صحح الإعلانات المض علا م بعد إ لإقرار المدعي بأن شر ي استند  ن الشر
للة النر

ي دع 
ي إثبات عنض الخطأ  عليها المدعي ف 

 ف 
ً
واه. وبيان ذلك: أن المدعي إنما أقام دعوى التعويض مستندا

ي القوائم المالية للأعوام ) 
( وهي الوقائع الصادر ثوبتها وبثبوت إدانة  --على واقعة التضليل والتلاعب ف 

اءه الورقة المالية ترتب ع لإدانة المشار إليه أعلاه، حيث ادع ا   ها قرار مرتكبي  لى تلك الإعلانات   بأن شر
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إنما جرى   المالية  للورقة  اءه  ي لائحة دعواه بأن شر
أقر ف  المدعي  أن  المضللة، وهذا غت  صحيح، ذلك 

كة التصحيحي الصادر بتاري    خ  ( --) خلال   بموجبه  ت لذي صحح ، وهو الإعلان ا ( --) ، أي بعد إعلان الشر
كة إعلاناتها المضللة م  ي أن شر الشر

 على  حل قرار الإدانة، وهو ما يعن 
ً
اء المدعي للورقة المالية لم يكن مبنيا

 فيه على  
ً
 على قرار شخضي مستندا

ً
ي لائحة دعواه وإنما كان مبنيا

ي استند عليها ف 
البيانات المضللة النر

ي معه ركن الخطأ الموجب للمسؤولي ين ر الذي  بيان صحيح لم يثبت وقوع أي تضليل فيه، الأم 
ة، إذ  تق 

المادة )  إنما تنشأ حال التضي    ح  ( من نظام الس ٥٦نصت  التعويض  أن المسؤولية عن  المالية على  وق 
ار    عن تعويض الأض 

ً
اء الورقة المالية، نصها )يكون مسؤولا ببيانات مضللة ترتب عليها تضليل بشأن شر

 المالية أي شخص يضح، أو يكو 
ً
يان غت  صحيح  عن شخص آخر ضح شفاهة أو كتابة بب   ن مسؤولا

هرية، أو يغفل التضي    ح ببيانات تتعلق بتلك الورقة، إذا ترتب على ذلك تضليل  ينطق بواقعة مادية جو 
ائها. وقد استقرت لجنتكم الموقرة على رد دعاوي المدعي   ممن   شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شر

اؤهم للورقة ا  ومن ذلك على سبيل المثال قرار  د صدور الإعلان التصحيحي المذكور،  بع لمالية  ثبت شر
ي الدعوى رقم --كم رقم ) لجنت 

الذي انتهى إلى رد دعوى ذلك المدعي لانتفاء عنض  ............  ( الصادر ف 
،  الخطأ وبالتالىي عدم قيام المسؤولية. الطلبات: بناء على ما سبق، وحيث اتضح بطلان دعوي المدعي 

:   بق لما س  ي أطلب التالىي
ي    الحكم برفض دعوى المدعي ضدي مع   -١ إيراده أعلاه، فإنن 

ي ف 
ي بحقر

احتفاظ 
ي ذلك.  

ي مطالبة المدعي    -٢تقديم الدفوع الموضوعية منر ما قررت اللجنة الدخول ف 
ي ف 
كما أحتفظ بحقر

ي دعوى مستقلة". 
ي ف   المذكور بإتعانر

 . عنها ابه  جو طلب  مع  وتم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة،  
لنظر  جلسة  الدائرة  أ   وعقدت  المدعي  ها  حض  السادس  الدعوى،  عليه  المدع  ها  وحض  صالة، 

كة المدع عليها الأولى والمدع    أصالة،  ها وكيل المدع عليه الثامن. ولم يحض  ممثل عن الشر وحض 
ي  
ي للأمانة ا   من   رغم بال عليه الثان 

ون  ي الموقع الإلكتر
ي تاري    خ ) لج لعامة ل الإعلان المنشور ف 

(  --ان الفصل ف 
   م، 

ً
عليه   م ل   أيضا المدع  عنهم    السابع و   الخامس و   الرابع و   الثالث   م يحض   وكيل  ثبوت  من  رغم  بال أو 

 
ّ
 تبل

ّ
تبل الجلسة  هذه  بموعد   غهم 

ً
صحيحا  

ً
المادة    . غا لحكم   

ً
وفقا للانتظار  النظامية  المهلة  انتهاء  وبعد 

ي م ( من لائحة إجراءات الف ن ي والعشر )الخامسة  
سة بسؤالها  افتتحت الجل   ، زعات الأوراق المالية نا صل ف 

ي ينسبها إلى المدع عليهم،  
أجاب بأنه علم بذلك عند تعليق  ف المدعي عن تاري    خ علمه بالمخالفات النر

ي عام )   . السهم 
ي تقديم شكواه، أجاب بأنه حاول تقديم شكوى ف 

ولكن    ، م   ( --وبسؤاله عن سبب تأخره ف 
 
 
 --)   مه بالإجراءات، وقد كان رقم الشكوى عل ا لعدم  م الدعوى بعده لم يقد

 
لأنه  م الدعوى  (، ولكن لم يقد

   ا يظن أنه   كان 
ُ
ة دون الحاجة  ت وبسؤاله عن الخطأ الذي ينسبه إلى المدع    . الدعوى رفع  إلى  رفع مباشر

ي من عام ) و الأول    ي   مضلل المتضمن معلومات مضللة للربع ال عليهم، أجاب بأنه إعلانهم  
م.    ( --الثان 

السادس    ال وبسؤ  عليه  يو   هل المدع  ما  إضافته لديه     ؟ د 
 
قد بما  ي 

يكتق  بأنه  وكيل أجاب  وبسؤال    م. 
 بطلب مهلة للرد، وبذلك تم اختتام الجلسة.    أجاب   ؟ ود إضافته ي ما    لديه   هل المدع عليه الثامن  

 
ً
فيها ما نصه: "أولا الخامس، جاء  المدع عليه  الدائرة مذكرة جوابية من  الدفع ووردت  نعدام  ا ب   : 

ي 
مسؤولينر لانتفاء  الدعوى  ي 

ف  ي 
النا صفنر المدعاة  ار  الأض  عن  التعويض  عن  ي   

النر المخالفات  من  شئة 
ل  العام  الاكتتاب  بعد  ما  ة  فتر كة  ل تخص  الأولى شر عليها  دعوى  المدع  ي 

ف  ي 
انتفاء صفنر ذلك:  وبيان   .

ار الم دعاة الناش ئ  ي عن التعويض عن الأض 
مرحلة الاكتتاب، وذلك    د بع ة فيما  المدعي لانتفاء مسؤولينر

  : طت الفقرة )أ( من المادة ) اش   -١لما يلىي ام الس وق المالي ة لثبوت ص فة الم دع علي ه ف ي  ( من نظ ٧٥تر
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ار الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل أن يكون ذل ك الم دع علي ه ق د ثبتت   دع وى التع ويض ع ن الأض 
 
ً
ي المادة ) إدانت ه أولا

ي يثبت  ٤٩بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف 
( من نظام السوق المالية بموجب قرار نهان 

أيضا توافر الركنان الم ادي والمعن وي( القصد: أي قصد التضليل وهو الموجب للتعويض )كما ينص  فيه  
ي هذه الحالة تنعق 

رين، فق  د الصفة لذلك  ذلك القرار على مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض المتض 
بمواجهته   قام 

ُ
ت أن  ي 

ف  ) الشخص  المادة  )أ( من  الفق رة  التعويض، حي ث جاءت  نظام  ٥٧دعاوى  من   )
السوق المالية بما يلىي )أ. أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا النظام، أو أي من اللوائح  

ي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتض 
ي سعر  والقواعد النر

ف أو إجراء صفقة للتلاعب ف 
ي ذلك التضف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر قام  ورقة مالي 

ك ف  ة على نحو معتمد، أو يشتر
 بصورة  

ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أو يبيع الورقة المالية النر  عن تعويض أي شخص يشتر
ً
بذلك، يكون مسؤولا

التلاعب...  لهذا  نتيجة  الن   )بالغة  فهذا  ب أهـ.  المدعي  تعويض  عن  المسؤولية  أن  ي 
ف  ضي    ح  الحق  ص 

 ( المادة  بمخالفة  ي 
بحكم جزان   

ً
مسبقا إدانته  تثبت  من  تقع على  يعد  ٤٩الخاص  )أ.  فيها:  جاء  ي 

والنر  )
غت     

ً
انطباعا يوجد  إجراء  أي  ي 

ف  يشارك  أو  بعمل،   
ً
عمدا يقوم  أي شخص  النظام  هذا  لأحكام   

ً
مخالفا

 بشأن السوق، أو ا 
ً
د ذلك الانطباع، أو لحث  لأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجا صحيح أو مضللا

ي الورقة أو الإحجام عن ذلك لحثهم على ممارسة أي حقوق  
اء أو البيع أو الاكتتاب ف  الآخرين على الشر

فإن   أعلاه،  النظامية  النصوص  فبناء على هذه  أهـ،  أو الإحجام عن ممارستها...(  الورقة،  تمنحها هذه 
صفة  م   ثبوت  المدنية  المسئولية  دعوى  ي 

ف  علىي  ي  الادعاء 
ف  عليه  المدع  بإدانة   

ً
وعدما  

ً
وجودا رتبط 

ي الدعوى الجزائية، فمنر ثبتت الإدانة بحقه بحكم  ٤٩بمخالفة المادة )  -الدعوى المدنية  
( من عدمها ف 

ي 
ي ثبت فيه الركنان المادي والمعنوي ترتب على ذلك ثبوت صفة الشخص المدان ف 

ي نهان 
الدعوى    جزان 

ي الدعوى المدنية عبء إثبات ركن الخطأ  المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزا 
ئية، وسقط عن المدعي ف 

ت دعوى   ي الدعوى المدنية، واعتتر
، وإذا لم تثبت إدانة المدع عليه ف  ي

لثبوته وتحصله بالحكم الجزان 
المدنية.   المسؤولية  الموجب  الخطأ  ركن  لسقوط  بحقه  ساقطة  النصوص  و   -٢التعويض  بتطبيق 

وط ث   للفقرة )أ(  ٤٩بوت المسؤولية المدنية المتمثل بمخالفات المادة ) النظامية أعلاه، فإن شر
ً
( ووفقا

ي بمخالفة المادة ) ٥٧من المادة ) 
ي يدينن 

ي نهان 
ي حكم جزان 

، ولم يصدر بحقر ي
( من  ٤٩( غت  متوفرة بحقر

ا  من كبار  عدد  بحق  القرار  صدر  وإنماء  المالية،  السوق  التلاعب  نظام  بممارسة  بادنتاهم  لتنفيذيي   
كة للأعوام  والتض  ي القوائم المالية للشر

( من نظام السوق المالية  ٤٩على نحو مخالف للمادة )   ( --) ليل ف 
  ( --أعلاه، فإن المؤيد بقرار لجنة الاستئناف الموقرة رقم ) ( --حيث أصدرت لجنة الفصل قراراها رقم ) 

رين.  بإدانة أولئك المتهمي   وتحميلهم م  نة العامة بالإعلان عن  ثم قامت الأما   -٣سؤولية تعويض المتض 
  
ً
رين من رفع    -وأنا لست من بينهم    -أسماء المداني   الصادر بحقهم القرار المشار إليه آنفا ومكنت المتض 

ي منازعات الأوراق المالية  
دعاوى التعويض ضدهم، ونص الإعلان: )تعلن الأمانة العامة للجان الفصل ف 

ي منازعات الأو عن  
المالية رقم ) صدور قرار لجنة الاستئناف ف  المقامة من  ( --راق  الدعوى  ي 

، وذلك ف 
ي حينه، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة  جهة )ب( )والمحالة من    جهة )أ( 

ي أعلن عنها ف 
( ضد الأسماء النر

والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  والأربعي    التاسعة  المادة  بمخالفة  لائحة    المذكورين  من  )السابعة( 
السوق لارتكا  المالية  سلوكيات  الورقة  قيمة  بشأن  انطباعا غت  صحيح ومضلل  أوجدت  بهم تضفات 

ي القوائم  
كة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف  ة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشر كة خلال فتر العائدة للشر

ي قوائم الشر ( أ. هـ. فهؤلاء هم من أدانهم القر --) المالية للأعوام  
كة المالية  ار أعلاه بالتلاعب والتضليل ف 
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( من نظام  ٤٩لعدة أعوام متتالية، وهم من صدر بحقهم العقوبات الجزائية نتيجة مخالفتهم المادة ) 
هذه   ينطبق على  ي 

النر المدنية    التعويض  دعاوى  ي 
ف  الحضية  الصفة  لهم  يجعل  مما  المالية،  السوق 

ي تحم وأنا لست منهم، لهذ   -الدعوى  
اكي مع المحكوم عليهم ف 

ل هذه المسؤولية. وذلك  ا لا يجوز إشر
ي هذه المخالفات، بل  

 لهم ف 
ً
، ولم أكن مشاركا ي

ي الحكم الجزان 
ي لم أدان بما أدين به المحكوم عليهم ف 

لأن 
ي هذه الدعوى، ويجعل من توجيه  

ي ف 
ي الدعوى الجزائية، الأمر الذي يثبت انعدام صفنر

 ف 
ً
ولم أكن طرفا

ي  المس 
ي    -ؤولية المدنية ضدي بإشغال ذمنر

ي ف 
ي على مخالفة لم  النر

اءة   بأمر لم أفعله ومحاسبنر الأصل التر
  .
ً
 ونظاما

ً
عا  ومحرم شر

ً
ي، وذلك؛ كله ممتنع عقلا ي بجريرة غت 

لجنة    -٤ارتكبها، ومؤاخذنر ثم أصدرت 
 )ولم يتم إدخالىي 

رين ضد المداني   ي تلك الدعوى( ، كما    الفصل قرارها بقبول الدعوى الجماعية للمتض 
ف 

ي إعلانها بتاري    خ  
رون بالانضمام إلى الدعوى الجماعية إلى أن تجاوز عددهم الألف  ( --) ف  ، واستمر المتض 

ي أنه استقر لدى الجهات القضائية  
ي تلك الدعوى. وكل ذلك إنما يعن 

من دون إن يطلب أحدهم إدخالىي ف 
ا  الانتفاء   

ً
أيضا رين  المتض  هؤلاء  ولدى  المخ والإدارية  ار  أض  عن  التعويض،  عن  ي 

لمسؤولينر الفة  لتام 
اللجنة على   أدينوا، والذين تضمن إعلان  الذين  ي الأشخاص 

المسؤولية ف  الدعوى وانحصار  ي 
الواردة ف 

ي لست  
ي قضية ثبت من حكم لجنتكم الموقرة إن 

ر لإقحامي مرة ثانية ف  أسمائهم، ولذلك لا أجد أي متر
 فيها. ثانيا: الدفع بعدم س 

ً
ي مدة سماع الدعوى المنصوص  طرفا

وبيان    .عليها نظاما ماع الدعوى لمض 
ي أدفع بعدم جواز سماع هذه  

ي الدعوى كما أوضحت أعلاه، فإن 
ي ف 
ذلك: أنه ومع تمسكي بانتفاء صفنر

ي المادة ) 
ي تنص  ٥٨الدعوى لمض  مدة سماع الدعوى المنصوص عليها ف 

( من نظام السوق المالية، والنر
دعو  أي  تسمع  )لا  والسادسة على  والخمسي    الخامسة  المواد  بموجب  والسابعة    ى   ، والخمسي  

ض فيه   والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفتر
ي جعلته يعتقد أنه أكان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال  

بأن الشاكي قد أدرك الحقائق النر
ن حدوث المخالفة المدع بها( ، وذلك أن  الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات م   سماع هذه 

ي مرحلة ما بعد الاكتتاب مستند على قرار الإدانة المشار إليه  
ر من مخالفات تمت ف  المدعي يدعي التض 
الأشخاص   من  بحق عدد  الصادر  بينهم    -أعلاه  من  متعلق -لست  المذكور  الإدانة  قرار  أن    ، وحيث 

دم المدعي ما يثبت إيداع الشكوى لدى الهيئة من هذه  ، ولم يق ( --) بمخالفات حدثت خلال الأعوام  
إلى    

ً
استنادا الدعوى  هذه  يجوز سماع  فلا  المخالفات،  سنوات من حدوث  المخالفات خلال خمس 
اللجنة بعد   أمام  الدعوى  أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع  ي نصت على 

النر أعلاه  مرور  المادة 
ي  خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع ب 

كة ف   بأن المدعي قد علم بخسائر الشر
ً
ولم  (م  --) ها. علما

 بأنها من دعاوى  
ً
يقم بأي إجراء من ذلك الوقت. ثالثا: بطلان القول بجواز سماع هذه الدعوى احتجاجا

الوار  النظامية  النوع لا تشي عليه المدة  التعويض، وأن هذا  المادة، وبيان أن هذا  تحديد مقدار  ي 
دة ف 

وبيان ذلك: أنه لا يصح القول بسماع     .لنظام وللمستفز من أحكام محاكم السوق المالية القول مخالف ل 
 بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض وأن مثل هذا النوع لا تشي عليه مدة  

ً
هذه الدعوى احتجاجا

أنه مخالف  ية ولقواني   السوق المالية الأجنبية، كما  التقادم، فإن هذا القول مخالف لنظام السوق المال 
ي قرارات المحكمة الأمريكية العليا.  

لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق المالية العالمية كما حدث ف 
 فإن تفصيل ذلك كما يلىي 

ً
( من نظام السوق المالية، فإنها جاءت  ٥٨دلالة منطوق المادة )   -١  :ومحليا

ي الدعاوى كل 
لدالة على شيان حكم المنع من السماع  ها، فقد صُدرت بعبارة )لا تسمع أي دعوى( ا عامة ف 

الدعوى(.   هذه  سماع  الأحوال  من  حال  بأي  يجوز  )ولا  بعبارة:  تمت 
ُ
خ جميعها، كما  الدعاوى  على 
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أو   استثناء  أي  العبارات  هذه  ب 
ّ
يتعق ولم  للأحوال كلها،  الدعاوى  سماع  من  المنع  لشمول  المتقضية 

المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة    لأي نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك على أن تخصيص  
ي دخول دعاوى تحديد مقدار  

ي كل الأحوال وهو ما يعن 
النظامية يشي على جميع أنواع الدعاوى، وف 

ي عموم تلك المادة 
ي ا   -٢  .التعويض ف 

لمادة  إن الغرض الذي من أجله سنّ المنظم مبدأ التقادم الوارد ف 
يع ٥٨)  إنما  المالية  السوق  انقضاء  ( من نظام  للمدع عليهم بعد  المالية  المراكز  ود إلى طلب استقرار 

عن    
ً
فضلا الدعاوى  أبدية  من  عليهم  للمدع  حكاية  من  ذاك  ي 

ف  لما  المادة،  تلك  ي 
ف  المحددة  المدة 

كات ال  ي الشر
خاضعة لنظام السوق المالية  المصلحة العامة باستقرار الأسواق المالية وجاذبية التداول ف 

و  فيها،  تطاولت  والعمل  مهما  دعاوي  هم  إقامة  من  المدعي    تمكي    ي 
يعن  فإنه  التقادم،  مبدأ  إغفال  أما 

ي نهاية  
ي ف 

السنوات، الأمر الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 
م، وح المطاف إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وه 

ّ
يث أن  ذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد المنظ

م تحقيق استقرار  
ّ
ي قصد المنظ

دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى السوق المالية النر
التقادم   يتم إلا بالأخذ بمبدأ  المالية لا  المراكز  أن استقرار  القانونية للأطراف فيها، وحيث تبي    المراكز 

ي المادة أع 
م قد قص الوارد ف 

ّ
ي بأن المنظ

د شيان حكم التقادم على دعاوى تحديد  لاه، عليه فإن هذا يعن 
ي بقية دعاوى السوق المالية. 

بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الفقرة   -٣مقدار التعويض سويا مع شيانه ف 
كات عدم سماع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بعد  ٧٨( من المادة ) ٣)  ( من نظام الشر

ي نصها: )لا تسمع دعوى 
ي خمس سنوات، والنر

ي الأحوال جميعهم بعد مرور خمس    مض 
المسؤولية ف 

ي وقع فيها الفعل الضار...( أ.هـ. وهو ما يكشف عن تكريس  
سنوات من تاري    خ انتهاء السنة المالية النر

المدة المنصوص علي  ي 
القانونية للأطراف بعد مض  المراكز   لاستقرار 

ً
التقادم تحقيقا ، كما  مبدأ 

ً
ها نظاما

ي إلى    -٤  .دعاوى المسؤولية   يمنع من أبدية مخاطر إقامة 
زيادة على ذلك، فإن إغفال مبدأ التقادم يفض 

إقامة   ي المدعي   وتأجيلهم 
أنه يؤدي إلى تراخ  ، ذلك 

ً
 ونظاما

ً
عا الممنوع شر ي استعمال الحق 

التعسف ف 
ي ذلك، على المهلة الممنوحة لسماع الدعاو 

ر بالمدع  دعاوي  هم مستندين ف  ى، وهو ما يلحق أشد الض 
ي أي وقت كما يتعي    عليهم،  

ي يمكن أن تثور ف 
وإلا إذ إن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى النر

ي وللأبد حضور تلك الدعاوى بأنفسهم أو تعيي   المحامي   للجواب عليها،  
عليهم، وعلى خلفهم القانون 

 حجز المب 
ً
م بها، علاوة على  الغ اللازمة لسداد أي مبالغ مالية قد يٌحك وما يتطلب ذلك من تكاليف، فضلا

خذ أثناء ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض  
ٌ
ي قد تت

التعويض لمخاطر الإجراءات التحفظية النر
ي إقامة الدعاوى،  

ي استعمال حقهم ف 
المدع عليهم مدى الدهر إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف 

 
ً
عا ، فإنه إن جاز للمدعي   المطالبة ب   وهذا التعسف ممنوع شر

ً
التعويض منر ما أثبتوا استحقاقهم  ونظاما

ي ذلك  
ي لا نهاية له لما ف 

ي استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمن 
لهُ أنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 

: الدفع بعدم تحرير المدعي لدعواه، لخلو اللائحة  
ً
ر آخر بالمدع عليهم. رابعا من البيانات  من إلحاق ض 

ي أدفع    وبيان   .اللازمة لتحرير الدعوى 
ذلك: أنه ومع تمسكي بجميع الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه فإن 

الذي   للتعويض  الموجب  الخطأ  لم يوضح  الدعوى، حيث  لتحرير  اللازمة  البيانات  الدعوى من  بخلو 
ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم تير   

ي ف 
ي له. كما لم توضح نسبنر ي لذلك الخطأ  تدعي ارتكانر الأدلة على ارتكانر

ر الذي يدعي وقوعه، ولم تير  الرابطة السببية بي   الخطأ المزعوم وبي    المزعوم، ك  ما لم يبي   مقدار الض 
وبالتالىي فدعواه غت    متوافرة،  الثلاثة غت   المسؤولية  أركان  فإن  وب  هذا  الذي يدعي وقوعه عليه.  ر  الض 

عية، ونصها ) ٦٦)   محررة، فهىي غت  مسموعة بموجب المادة  ي أن  ( من نظام المرافعات الشر
على القاض 
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يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له الست  فيها قبل ذلك،  
هـ   أ  الدعوى(.  ي 

ف  النظر  بضف  ي 
القاض  فيحكم  ذلك،  عن  امتنع  أو  تحريرها  عن  المدعي  عجز  وإذا 

، لما سبق إيرا بناء على ما سبق، و   :الطلبات  ي أطلب  حيث اتضح بطلان دعوى المدعي
ده أعلاه، فإنن 

اللجنة    -١  :التالىي  قررت  ما  منر  الموضوعية  الدفوع  تقديم  ي 
ف  ي 

احتفاظ  مع  الدعوى  برفض  الحكم 
ي ذلك 

ي دعوى مستقلة   -٢  .الدخول ف 
ي ف  ي مطالبة المدعي المذكور بإتعانر

ي ف 
   ." كما أحتفظ بحقر
 . عنها جوابه  طلب  مع  هذه المذكرة،  وتم تزويد المدعي بنسخة من  

ي       
ي وف 

 المدع عليهما الخامس  ضوء ما سبق، وحيث انتهت المهلة الممنوحة للمدعي للرد على مذكرنر 
والسادس وانتهت المهلة الممنوحة لبقية المدع عليهم للرد على الدعوى دون أن يرد منهم ردود، فقد  

 لإصد قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحج 
ً
 ار قرار فيها. ز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدا

 
 الأسباب 

أنها   يدعي  ي 
النر بتعويضه عن خسارته  عليهم  المدع  إلزام  إلى  دعواه  يهدف من  المدعي  إن  حيث 

  
ُّ
د ع 
ُ
نتجت عما ينسبه إليهم من مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فإن هذه الدعوى ت

ي 
ي اختصاص اللجنة بموجب نظام السوق    من الدعاوى النر

المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي  تدخل ف 
 هـ وتعديلاته. 1424/ 06/ 02( والتاري    خ  30الرقم )م/ 

أوراق الدعوى وإجابات بعض أطرافها بعد إمهالهم ما   ي 
الدائرة ف  بتأمل  ه 

 
فإن ومن حيث الموضوع، 

ي لإبداء وتقديم ما لديهم، تبي    
ي امتلاكه )    لها أن دعوى يكق 

أسهم  سهم من  أ (  1007المدعي تتمثل ف 
الأولى  عليها  المدع  كة  تاري    خ    ، الشر من  ة  الفتر خلال  اها  تاري    خ    م (  --) اشتر قدره  م (  --) إلى  بمبلغ   ،

ة   ، ( ريال 18,025.3)  ر الواقع عليه منذ تلك الفتر ودفع    ، ويطلب إرجاع قيمة الأسهم، وتعويضه عن الض 
دعي لدعواه بالشكل اللازم  الدعوى، وعدم صفتهم فيها، وعدم تحرير الم  عدد من المدع عليهم بتقادم 

، وطلبوا عدم سماع الدعوى وردها    ، للست  فيها، وعدم قيام أركان المسؤولية الموجبة لتعويض المدعي
ي الوقائع. 

 وذلك على النحو الوارد ف 
ي والثالث والرابع والسابع أو من يمث 

لهم جلسة النظر المنعقدة  وحيث لم يحض  المدع عليهم الثان 
ي تاري    خ  

 ..... ....... ف 
ّ
  ، ولم يقد

ً
 إلى نص المادة )الثالثة    عن موا جوابا

ً
(  ن ي والعشر صحيفة الدعوى، واستنادا

ي منازعات الأوراق المالية،  
ي الدعوى واعتبار هذا  فقد  من لائحة إجراءات الفصل ف 

قررت الدائرة الست  ف 
ي مواجهة ال 

 ف 
ً
غ  مدع عل القرار حضوريا

ُ
 يهم الثالث والرابع والسابع؛ لثبوت تبل

ً
  هم بالدعوى تبلغا

ً
  ، صحيحا

؛   ي
ي مواجهة المدع عليه الثان 

 ف 
ً
 تبلغه. لتعذر وغيابيا

تبي     المدع عليها الأولى، فقد  ي مواجهة 
المدعي ف  يتعلق بدعوى  بعد اطلاعها على  وفيما  للدائرة   

ي ت 
ي للجنة الإفلاس أنه ف 

ون  ر عن الدائرة  أعلن أمي   الإفلاس الحكم الصاد   .......... .. اري    خ  الموقع الإلكتر
ي الدعوى رقم ) 

ي المحكمة التجارية ف 
ي بافتتاح إجراء التصفية    ( --)الأولى( ف 

كة المدع عليها  القاض  للشر
 الأولى 

ً
يوما  ) )تسعي   تزيد على  لا  مدة  مطالباتهم خلال  تقديم  الدائني    وأن على  الإعلان،   ،  تاري    خ    من 

نظام الإفلاس على أنه: "دون إخلال بأحكام  ( من  ي   والتسع ( من المادة )السابعة  1قرة ) وحيث نصت الف 
المحكمة   حكم  أو  التصفية،  إجراء  افتتاح  طلب  قيد  على  تب  يتر النظام،  من   ) عشر )الرابع  الفصل 

حكمه  أو  الافتتاح  طلب  برفض  المحكمة  حكم  تاري    خ  حنر  وذلك  المطالبات  تعليق  بإنهاء  بافتتاحه،  ا 
تب على تعليق المطالبات الإج  ي اتخاذ أي إجراء أو قيد أي دعوى ضد    راء"، وحيث إنه يتر

تعليق الحق ف 
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ً
التصفية، وفقا افتتاح إجراء  ي  لما تضم    المدين بمجرد قيد طلب 

الوارد ف  نه تعريف )تعليق المطالبات( 
ي اتخاذ أ 

إجراء أو تضف أو دعوى  و استكمال أي  المادة )الأولى( من نظام الإفلاس بأنه: "تعليق الحق ف 
 لأحكام النظام"، وحيث إنه تم  تجاه المدين أو أصو 

ً
ة محددة وفقا له أو الضامن لدين المدين، خلال فتر

تاري    خ   ي 
ف  الدعوى  هذه  التجارية  ............ قيد  المحكمة  ي 

ف  )الأولى(  الدائرة  لحكم  لاحق  إجراء  وهو   ،
ي مواجهة تنتهىي إلى عدم سماع د فإن الدائرة    ، المشار إليه 

كة   عوى المدعي ف   الأولى.   المدع عليها   الشر
ي مواجهة بقية المدع عليهم، وحيث إن المدع يؤسس دعواه على  

وفيما يتعلق بدعوى المدعي ف 
 
ً
ومضللا غت  صحيح   

ً
انطباعا أوجدت  بتضفات  عليهم  المدع  محل    قيام  المالية  الورقة  قيمة  بشأن 

ا الدعوى، وحيث إن   ي الصحيح من اختصا إعطاء الدعوى وصفها 
القانون  ي وتكييفها 

ي  لحقيقر
ص قاض 

ي  
الدائرة ترى أن هذه الدعوى ف  يتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف، فإن  أن  الموضوع، دون 

( من  ي   والخمس )السابعة  و (  ي   والأربع )التاسعة    تي   للماد جوهرها مؤسسة على مخالفة المدع عليهم  
 إلى  ع عليهما الخامس والسادس دفعا بعدم سماع لمالية، وحيث إن المد نظام السوق ا 

ً
الدعوى استنادا

ي تنص على أنه: "لا تسمع دعوى الحق الخاص  ي   والخمس المادة )الثامنة  
( من نظام السوق المالية النر

( من هذا النظام  ( و)السابعة والخمسي   ( و)السادسة والخمسي   إذا    بموجب المواد )الخامسة والخمسي  
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق  لدى الهيئة بعد مرور )سنة( من التاري    خ ال  تم إيداع الشكوى 

ذي يفتر
أمام   الدعوى  أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه  يعتقد  ي جعلته 

النر
لمدع عليه بالحق أو  اللجنة بعد مرور )خمسة( سنوات من حدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر ا 

وحيث   اللجنة"،  تقبله  بعذر  المدعي  الخامس    ن إ يتقدم  عليهما  المدع  ضد  شكواه  أودع  المدع 
ي تاري    خ  --والسادس، برقم ) 

، أي بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفات المدع بها،  (م --) ( ف 
 و وحيث لم يقر المدع عليهما بالحق المطالب به،  

 
 لم يقد

ً
ها تنتهىي إلى   تقبله الدائرة، فإن م المدع عذرا

ي موا 
ي المدة النظامية. عدم سماع دعوى المدعي ف 

 جهة المدع عليهما الخامس والسادس؛ لمض 
ي والثالث والرابع والسابع والثامن، فإنه  

ي مواجهة المدع عليهم الثان 
وفيما يتعلق بدعوى المدعي ف 

 
 
المسؤولية لا تقوم إلا  ن  إ   ار المدع بها، وحيث م ما يثبت خطأ المدع عليهم وعلاقته بالأض  لم يقد

أركانها  قامت    بتوافر  الأركان  توافرت هذه  بينهما، ومنر  تربط  ر، وعلاقة سببية  الثلاثة، من خطأ، وض 
ر،  المسؤولية ورُ  ي تعويض المتض 

فإنه يتعذر على الدائرة بحث مسؤوليتهم فيما  لذا  تبت آثارها المتمثلة ف 
ي مواجهتهم. لذي تنتهىي معه الدائر ينسبه إليهم، الأمر ا 

 ة إلى رفض دعوى المدعي ف 
 د أما  

 
(، فيجاب عنه بأنه باطلاع الدائرة على مضمون  --م بشكوى سابقة برقم ) فع المدعي بأنه تقد

تبي     الشكوى،  مواجهة  هذه  ي 
ف  أنها  لها  الأولى   عليها  المدع  كة  المدع    الشر بقية  تتضمن  ولم  فقط، 

 الالتفات عن هذا الدفع.   نتهىي معه الدائرة إلى عليهم، الأمر الذي ت 
 
 
: م من أ ولما تقد  

 الآئر
ُ
رَرَت الدائرة

َ
، ق
ً
 سباب، وبعد المداولة نظاما

  مواجهة المدع عليها الأولى؛ لافتتاح إجراء التصفية. 
 
: عدم سماع دعوى المدع  ف

ً
 أولا

  مواجهة المدع عليهما الخامس وا 
 
: عدم سماع دعوى المدع  ف

ً
  المدة ال  ؛ لسادس ثانيا

نظامية  لمض 
 لسماع الدعوى. 

ا: رفض ما عدا  
ً
 ذلك من طلبات. ثالث

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


